نحو نظام جديد للمعاملة الجنائية لضحايا أنفسهم

بحث منشور بأعمال مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة

مايو 2004

دكتور

رفعت رشوان

أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة 

بني سويف وكلية شرطة أبو ظبي
مقدمـة

موضوع البحث : ـ


بقيت دراسة الجريمة والمجرم يشكلان قطبي الرحي في الظاهرة الإجرامية ردحاً طويلاً من الزمان استمر حتى الحرب العالمية الثانية ، إلى أن ظهر على الصعيد الأكاديمي اهتمام بدأ في النمو بضحايا الجريمة ، حيث عكف جانب من الباحثين على وضع دراسات حول الدور الذي يمكن أن يقوم به المجني عليه في حدوث الجريمة ، على اعتبار أنه أحد أقطاب الحدث الإجرامي المتمثلة في الجريمة والجاني والمجني عليه . وقد توصلت هذه الدراسات إلى ظهور ملامح جديدة لعلم اصطلح على تسميته " علم المجني عليه " أو " علم الضحية "، وجرى تعريفه بأنه فرع من العلم الجنائي يهتم بضحية المجرم ويبرز المعلومات البيولوجية والنفسية والاجتماعية والجنائية الخاصة بها (1) .

ومن الموضوعات التي يتناولها هذا العلم بالبحث والدراسة تحديد أنماط ضحايا الجريمة وتصنيفهم سواء بالنظر إلى نمط الجريمة المرتكبة ، أو بالنظر إلى الخصائص والاتجاهات والدوافع لممارسة السلوك المنحرف ، أو بالنظر إلى مدى مسئولية الضحية في حدوث الجريمة .

ولعل من أهم هذه التصنيفات واشملها هو ذلك التصنيف الذي يقسم ضحايا الجريمة إلى خمسة أنماط هي (2) .

1 ـ ضحايا ليس لهم دور في ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها أو التحريض على ممارستها .

2 ـ ضحايا يتمتعون بخصائص تساعد في تهيئتهم للوقوع فريسة للجريمة .

3 ـ ضحايا يتمتعون بسمات استفزازية مثيرة لاستهدافهم للجريمة .

4 ـ ضحايا يساهمون بأدوار مختلفة في استهدافهم للجريمة .

5 ـ ضحايا أنفسهم ، ويطلق البعض على أعمال هؤلاء " جنح بغير ضحايا" ، وهم فئة من الأشخاص يرتكبون الجريمة ضد ذواتهم .

فإذا كان الجاني هو ذلك الشخص الذي يخرج على الجماعة وقواعدها الجنائية التي سنتها حماية لحقوقها وحقوق ومصالح أفرادها ويرتكب الجريمة سواء باعتباره فاعلاً أو باعتباره شريكاً ، وكان المجني عليه هو ذلك الشخص الذي وقع عليه الإعتداء مباشرة ، أو هو كما عرفته محكمة النقض المصرية الشخص الذي يتناوله الفعل أو الترك المؤثم قانوناً (3) .

فإن ضحية نفسه هو ذلك الشخص الذي يكون جانياً ومجنياً عليه بنفس الوقت ، حيث يكون الضحية هو الجاني نفسه ولا جاني سواه ، ويتحقق ذلك عند إضرار الشخص بنفسه Outo lesion . 

ولكن كيف يضر الشخص بنفسه ؟

نحن نشاهد في حياتنا اليومية وعلى مرأى منا بعض التصرفات التي تصدر من الأفراد مراراً وتكراراً .

فهذه فتاة حملت سفاحاً وتريد التخلص من الجنين الذي في أحشائها خشية الفضيحة والعار فترضى بأن تجهض نفسها بنفسها مرتكبة بذلك فعل الاعتداء على سلامة جسدها بصرف النظر عن جريمة الإجهاض التي يعد المجني عليه فيها هو الجنين . وهذا إنسان يقاسي من مرض عضال لا أمل في شفائه على الإطلاق فيشرع في الانتحار بعد أن ضاقت به سبل الحياة ، وهذا شاب ضحية التعاطي غير المشروع للمخدرات ، وهذا رجل أحدث بنفسه أذى متمثل في بتر عضو من أعضائه للتهرب من الخدمة العسكرية أو لقبض مبلغ التأمين ، 

في كل هذه الأمثلة وغيرها يكون الشخص قد الحق الأذى بسلامة جسمه ، وهو ما اصطلح على تسميته بضحية نفسه .

وهو موضوع بحثنا .

أهمية البحث : ـ


تكتسب فكرة ضحايا الجريمة ـ بصفة عامة ـ أهمية بالغة : على المستوى الدولي من ناحية ، وعلى مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها من ناحية أخرى .

فعلى المستوى الدولي :


نجد في فرنسا إدارة تابعة لوزارة العدل تهتم بدراسة ضحايا الجريمة وتعويضهم ومساعدتهم والأخذ بيدهم نحو تحصيل حقوقهم المختلفة ، وفي هولندا أنشئت إدارة حكومية خاصة بمعاملة ضحايا الجريمة ، وفي السويد أنشئت وحدات في أقسام الشرطة لمساعدة ضحايا الجريمة واحترام حقوقهم والتحفظ على أسرارهم وتقديم المعاملة اللائقة بهم ، هذا بالإضافة إلى جهود مجلس وزراء الداخلية العرب المبذولة لحماية المجني عليهم .

وعلى مستوى الأمم المتحدة :


برز الاهتمام بضحايا الجريمة من خلال متابعات هذا الموضوع على جداول أعمال مؤتمرها السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وأيضاً مؤتمرها السابع ، والثامن والتاسع ، والندوة الدولية حول إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة . 


والواضح من مطالعة الأعمال السابقة أن الاهتمام فيها بالمجني عليه يأخذ بعدين أساسيين يتعلق الأول بحماية المجني عليه من الاعتداء عليه ووقايته من الوقوع ضحية للجريمة المرتكبة من الغير ، أما البعد الثاني فيتعلق بوضع المجني عليه في التشريعات الجنائية لحمايته وحماية حقوقه الشخصية والمادية .


أما ضحية نفسه ـ ذلك المنسي ـ فقد كان حظه من الدراسات القانونية ـ ولا يزال ـ ضئيلاً على الرغم من أنه قد يكون ، أولى بالرعايا والاهتمام من ذلك الشخص الذي يقع ضحية للغير .


الأمر الذي دفعنا وفي ذهننا الأهمية الخاصة لهذا الموضوع إلى التصدي له كمحاولة فقهية فلسفية نقترح من خلالها نظام جديد للمعاملة الجنائية لضحايا أنفسهم ، فكرة نأمل أن تكون بداية تتبعها العديد من الدراسات التي تسلط الضوء على هذا الموضوع الشائك وتعطيه ما يستحقه من أهمية .
خطة البحث : ـ

إذا كانت فكرة البحث تقوم على اقتراح نظام جديد للمعاملة الجنائية لضحايا أنفسهم ، فهذا الاقتراح ينصب على جانبين أساسيين :

الجانب الأول : يتعلق بالتجريم حيث ننادي من خلاله بتوحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه ، فإذا انتهينا إلى إقرار هذا التجريم كمبدأ عام يأتي دور الجانب الثاني والمتعلق بالجزاء الجنائي ، حيث نقترح من خلاله معاملة جزائية مميزة لضحايا أنفسهم .


ومن الجانب الأول والثاني تأتي خطة البحث مقسمة إلى مبحثين على النحو التالي :
المبحث الأول ـ نحو توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه . 

المبحث الثاني ـ نحو معاملة جزائية مميزة لضحايا أنفسهم .


وألحقنا البحث في النهاية " بخاتمة " أوضحنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج ، وما أسفرت عنه الدراسة من توصيات .

المبحث الأول

نحو توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه
تمهيد وتقسيم : ـ


التجريم هو تصرف قانوني من المشرع لفعل لا يشكل في طبيعته الحقيقية أية جريمة جنائية بحيث يدرج هذا الفعل ضمن الجرائم الجنائية الحقيقية الواردة في قانون العقوبات .

وندائنا من خلال هذا المبحث هو تجريم كل صور اعتداء الشخص على نفسه بحيث لا يقتصر التجريم على بعض هذه الصور دون البعض الآخر .

فكرة وليدة في حاجة إلى أعمدة تشيد عليها ، كما أنها قد تواجهها العديد من الانتقادات .

وسوف نحاول من خلال هذا المبحث استعراض الدعائم التي يمكن أن تشيد عليها هذه الفكرة ، أما الانتقادات التي من المتصور أن تواجهها فسوف نحاول من خلال استعراضها الرد عليها .

وعلى ذلك سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين :

المطلب الأول ـ أساس توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه .

المطلب الثاني ـ انتقادات متصورة لفكرة توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه .

المطلب الأول

أساس توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه

إن ضحايا أنفسهم تلك الفئة الضالة الطريق والتي أقدمت على إلحاق الأذى بنفسها على نفسها ، ينبغي أن تعلم جيداً أنها ليست حرة في نفسها إن شاءت حفظتها وإن شاءت ألحقت الأذى بها ، ووسيلة ذلك هي تجريم نشاط هذه الفئة بصفة عامة بحيث يعاقب جنائياً كل شخص تسول له نفسه إيذاء نفسه مهما كان نوعية هذا الإيذاء يسيراً أو جسيماً وقع على الحق في الحياة أو سلامة الجسم أو العرض أو الشرف والاعتبار ، دون أن يتخير المشرع البعض من صور هذا الإيذاء ويجرمها تاركاً البعض الأخر مباحاً من منطلق فكرة الحرية الشخصية ، فليس من المنطق مثلاً أن يجرم المشرع نشاط المتعاطي للمواد المخدرة بينما يكون فعله مباحاً إذا تعاطي مادة سامة على الرغم من أن هذه الأخيرة قد يكون ضررها بسلامة الجسم أشد وطأة مما تحدثه المادة المخدرة .

نحن في محاولة لبعث قانون العقوبات من جديد بحيث يتواءم مع ما تروم إليه السياسة الجنائية المعاصرة من قياس للمسئولية الجنائية بطريقة واقعية ترنو إلى الوقاية الشاملة لضحايا الجريمة حتى ولو كانوا ضحايا أنفسهم ، ولذلك نرى إنه قد حان الوقت الذي يتبنى فيه المشرع الجنائي مبدأ عام وموحد يجرم به نشاط ضحايا أنفسهم ، هذا التجريم الذي يمكن أن يشيد على أساس ديني ، وفلسفي، واجتماعي ، بل ويؤكده المنطق القانوني وذلك على النحو التالي :
أولاً : الأساس الديني لتوحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه : ـ


يرجع أساس توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه في الشريعة الإسلامية إلى فكرة المصلحة العامة التي روعي فيها الحفاظ على ضروريات الحياة الخمس وهي :

حفظ الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ، وبجانب هذه الضرورات تقدم التحسينات لتكملها بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات .

والشريعة الإسلامية دين ودولة تتصف من حيث الموضوع بالعمومية والشمول والمصلحة التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية تشمل مضمون الحق وموضوعه والعلاقة بين الحق والمصلحة تتمثل في أن مصالح الناس أساس حقوقهم لأنها الغاية من كل علاقة ولا وجود لحق بغير مصلحة .

وهذه الحقوق منحة من عند الله سبحانه وتعالى فضلاً ورحمة منه لعباده ومهما تنوعت واختلفت هذه الحقوق وهذه المصالح فهي ليست مقصورة على العباد وحدهم بل إن للواهب لها حقاً فيها ولهذا وجبت طاعته فيها وابتغاء وجهه في استعمالها والتصرف فيها عن طريق تنفيذ وإطاعة أوامره واجتناب كل أمر فيه معصية ومخالفة نهى عنه الخالق جل قدره .

فقد نهى الله في كتابه العزيز عن الفساد والبغي والمنكر والفواحش وكل ما من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الأفراد العامة منها والخاصة ويقول الله تعالى بشأن حفظ النفس البشرية " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " (4) ، ويقول تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " وهي آية كريمة كانت نقطة انطلاق لغالبية الفقه الإسلامي عندما جرم من خلالها اعتداء الشخص بنفسه على أطرافه أو سماحه للغير بذلك ، حيث أوجبوا في هذه الحالة الأخيرة التعزيز على الجاني والمجني عليه. 

ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تؤكد على بشاعة جرم ضحايا أنفسهم قوله " من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً " (5) .

ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن شارب الخمر " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " (6) . 

فموقف شريعتنا الغراء من ضحية نفسه هو موقف واضح لا لبس فيه وهو أنه أثم قلبه وقد ارتكب جرم كبير يعاقب عليه بجزاء دنيوي وأخروي .
ثانياً : الأساس الفلسفي لتوحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه : ـ


إن قواعد التجريم تثير مشكلات ذات طبيعة فلسفية لأنها تمس فكرة الحرية وترتبط بمشكلتي السببية والعدالة ، وهي مفاهيم لا يمكن إنكار تعلقها وارتباطها بالفلسفة ، من هنا كان منطقياً القول بأن قواعد المسئولية وإن كانت مسألة تشريعية ينظمها القانون بوضع شروط معينة لقياسها وتحديد امتناعها ، إلا أن هذه الشروط وتلك الحالات إنما هي الأساس الفلسفي والاجتماعي الذي تشيد عليه هذه المسئولية .


فهل من أساس فلسفي لتجريم صور إيذاء الشخص لنفسه ؟


الواضح منذ نهاية القرن التاسع عشر وظهور الفقهاء النيوكلاسيكيين الانتقاليين ، ثم انتشار الفلسفة الوضعية ثم أفكار الدفاع الاجتماعي التي غطت مظلتها السياسة الجنائية المعاصرة إن الضوء مسلط على " المجرم " بعد أن كانت الأضواء مسلطة على " الجريمة " حيث بدأ النظر إلى الإنسان على أنه مسير لا مخير بعد أن كان النظر إليه على أساس إنه مخير لا مسير في فكر المدرسة التقليدية وقد انعكس ذلك على تفسير الجريمة والعقوبة ، فلم تعد الجريمة شذوذ في حرية الاختيار أو انحراف أي لم تعد الجريمة ظاهرة شاذة للحياة الاجتماعية وإنما أصبحت ظاهرة حتمية جبرية للحياة الاجتماعية كما لم تعد العقوبة ألم وإيذاء لعلاج هذا الشذوذ في السلوك ، وإنما أصبحت أسلوباً علمياً لإصلاح مسار الجاني حتى يعود إلى الحياة الاجتماعية أي لم يعد الموضوع لذة آثمة وألم يفوقها وإنما أصبح الموضوع ظروف تدفع للانحراف وعمل علمي للقضاء على هذه الظروف حتى يرجع المنحرف إلى طريق الجماعة (7) .


ولعل من أهم ما تمخض عن هذه الدراسات الجديدة من نتائج هي ظهور فكرة الخطورة الإجرامية ، والتي عرفها المشرع الاتحادي في الفقرة الثانية من المادة 129 من قانون العقوبات الاتحادي بقوله " تعد حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها إن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى " .


ومن المقدمات السابقة يمكن القول بأن نشاط ضحية نفسه ينبغي أن يكون مجرماً وذلك لاعتبارين أحدهما فردي والآخر اجتماعي :
أما الاعتبار الفردي :


 فيتمثل في ذلك الاهتمام المتزايد في الفلسفة الجنائية الحديثة بالفرد المنحرف عن سلوك الجماعة بغية إصلاحه وإعادته إلى صفوف المجتمع ، فمن منطلق هذا الاهتمام ينبغي تجريم كل نشاط ضار يقوم به الفرد وينصب على نفسه وذلك لإمكانية تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل عليه وانتزاع أسباب الانحراف من داخله .

وأما الاعتبار الاجتماعي :


فمن منطلق فكرة الخطورة الإجرامية التي اعتنقتها الفلسفة الجنائية الحديثة ينبغي تجريم نشاط ضحايا أنفسهم وذلك حماية للمجتمع فإذا كانت الخطورة الإجرامية تعني احتمال اقتراف الجاني السلوك الإجرامي في المستقبل ، فمما لا شك فيه أن هناك خطورة إجرامية كامنة في شخص ضحية نفسه ، فالشخص الذي تهون عليه نفسه ويلحق الأذى بها مما لا شك فيه أنه لن يتورع في المستقبل من إلحاق الأذى بنفس الآخرين .
ثالثاً : اعتبارات التضامن الاجتماعي كأساس لتوحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه : ـ


الجريمة هي ظاهرة اجتماعية وتمثل تهديداً للنظام العام فأثرها لا يمتد إلى شخص الجاني أو المجني عليه وحده بل يتأثر بها المجتمع بأثره ، إذ أن معيار صلاح المجتمع وتطوره يكمن في أفراده ، فإن كانوا أسوياء أصحاء كان لهم الدور الكبير في نهضة المجتمع الذي ما هو في النهاية إلا مجموعة من الأفراد (8) ، ويؤكد هذا المعنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ، وقوله صلى الله عليه وسلم " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " (9) . 


وضحية نفسه هو فرد من مجموعة أفراد ينهض عليهم المجتمع فإذا أضر بنفسه فمما لا شك فيه أن ضرره هذا لا يتأثر به وحده بل سوف يمتد إلى المجتمع بأثره .


ولنضرب مثالاً لذلك بصورة شائعة الحدوث وتعد من أبسط صور إضرار الشخص بنفسه ألا وهي التدخين ، فقد ثبت علمياً بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخين ضار جداً بالصحة ومن شأنه التسبب في العديد من الأمراض الخطيرة ، وأمام هذه الحقيقة نعجب لموقف النصوص العقابية في بعض الدول التي تجرم التدخين إذا كان في مكان مغلق وذلك للمحافظة على صحة الآخرين، وتبيحه إذا كان في مكان مفتوح ولا تبالي في ذلك بصحة المدخن نفسه على الرغم من أن مرض المدخن المحتمل في هذه الحالة لن يتأثر به وحده بل سوف يمتد أثره ليتحمله المجتمع ككل بطريق مباشر أو غير مباشر بداية من نفقات علاج قد تتحملها الدولة عن هذا المدخن ، وانتهاء بتعطيل القوة الإنتاجية لهذا الشخص في المجتمع .

رابعاً : المنطق القانوني كأساس لتوحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه:ـ


إن قواعد المنطق القانوني تقتضي أن تأتي كافة النصوص الجنائية متسقة مع بعضها البعض لا تعارض بينها طالما أن العلة من التجريم واحدة ، وهذا ليس بالأمر المتحقق بالنظر لاعتداء الشخص على نفسه حيث التباين الواضح في موقف التشريعات العقابية تجاه هذا النشاط ، فنجدها تتدخل في حالات معينة بنصوص خاصة لتجريم هذا الاعتداء ، وفي حالات أخرى ترده إلى أصله من المشروعية على الرغم من أن جوهر الاعتداء في كلتا الحالتين قد يكون واحداً ، فمثلاً يكون الاعتداء والجرح الذي يحدثه الشخص على نفسه بنفسه غير معاقب عليه في أغلب التشريعات الجنائية ، من منطلق أن الجاني والمجني عليه شخصاً واحداً ، ولكن ينبغي التحرز فهذا الأمر ليس بقاعدة عامة مطلقة بل هناك حالات معينة نصت عليها هذه التشريعات واعتبرت فيها إيذاء الشخص لنفسه جريمة معاقباً عليها من ذلك القانون الإنجليزي الذي ورد النص فيه على أن كل شخص يلحق بنفسه أذى أو إصابة تحدث له عاهة مستديمة كبتر عضو من أعضائه للتهرب من الخدمة العسكرية أو لقبض مبلغ التأمين من شركة التأمين يقع تحت طائلة العقاب ، وهذا يدفعنا للتساؤل عن السبب في تجريم هذه الصورة من صور إيذاء الشخص لنفسه وعدم تجريم سواها ؟

قد تكمن الإجابة في معيار المصلحة العامة فعندما يمس الاعتداء المصلحة العامة فهو مجرم والعكس صحيح ، ولكن ألم يكن إيذاء الشخص لنفسه في جميع صوره من شأنه أن يمس المصلحة العامة ويخل بنظام المجتمع الذي هو عبارة عن مجموعة من الأفراد ينبغي لكل فرد منهم المحافظة على سلامة جسمه لتأدية واجباته نحو المجتمع الذي يعيش فيه ـ كما سبق القول ـ فلماذا إذن هذا التمييز في المسئولية الجنائية ؟


وهناك أيضاً الشروع في الانتحار حيث نجد معظم التشريعات الأجنبية والعربية كالقانون الفرنسي والمصري وقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تعاقب عليه ، في حين نجد جانب آخر من التشريعات العقابية ـ كالتشريع العقابي الخاص بإمارة أبو ظبي الصادر سنة 1970 ـ تعاقب على الشروع في الانتحار تحت سند من القول أن الحق في الحياة غير جائز التصرف فيه إذ أنه ليس مقصوراً على الإنسان وحده فقط بل هو حق مشترك للفرد والدولة وأن هناك خسارة وضرراً يلحق بالمجتمع في حالة قتل الإنسان لنفسه .


والعديد من الأمثلة الأخرى التي يظهر فيها التباين الواضح في موقف التشريعات العقابية تجاه هذه المسألة على الرغم من وحدة الموضوع فيها والخصوم وأيضاً العلة من التجريم الأمر الذي يؤكد لنا ونصب أعيننا كون النظام القانوني العام كلاً متسقاً لا تتناقض قواعده ضرورة توحيد تجريم نشاط ضحايا أنفسهم .
المطلب الثاني

انتقادات متصورة لفكرة توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه


إن فكرة توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه هي فكرة ـ كما سبق القول ـ ما زالت في المهد ومثلها مثل أي فكرة قانونية وليدة قد توجه إليها العديد من سهام النقد التي من المتصور أن تتعلق بصياغة النصوص العقابية ، أو بمبدأ الشرعية الجنائية ، أو بمدى استفادة ضحايا أنفسهم من فكرة رضاء المجني عليه كسبب للإباحة ، وأخيراً بموقع ضحايا أنفسهم من موانع المسئولية الجنائية ، وسوف نتعرض فيما يلي لهذه الانتقادات ـ المتصورة ـ محاولين الرد عليها لننتهي إلى التأكيد على فكرة توحيد تجريم نشاط ضحايا أنفسهم :

أولاً : فكرة توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه وصياغة النصوص العقابية :


الواضح من مطالعة العديد من النصوص العقابية أنها جاءت خالية من اعتناق مبدأ موحد بشأن تجريم نشاط ضحايا أنفسهم ، حيث جاءت أغلبها بصياغة تفترض أن شخص الجاني مختلف عن شخص المجني عليه . فلو أمعنا النظر مثلاً في التشريع العقابي الاتحادي فلسوف نجد نص المادة " 332 " الخاص بالقتل العمدي قد جاء صياغته على النحو التالي " من قتل نفساً عمداً … " .


ونص المادة " 336 " الخاص بالاعتداء على سلامة الجسم قد جاء صياغته على النحو التالي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره … " .


والمادة " 337 " الخاصة بالعاهة المستديمة التي تنص على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة " .


والمادة "340 " الخاصة بالإجهاض التي تنص على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أجهض امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك " .


وعلى العكس مما سبق جاءت بعض النصوص الاستثنائية في مواضع متفرقة تعاقب على نشاط ضحايا أنفسهم منها نص المادة " 39 " من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي جاءت صياغتها على النحو التالي " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون ، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم".


وأيضاً نص المادة (40) من نفس القانون والتي جاءت صياغتها على النحو التالي " 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون ، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم .

2 ـ فإذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم " .


ونص المادة (41) من نفس القانون والتي جاءت صياغتها على النحو التالي " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف درهم " .


والواضح من صياغة هذه النصوص وغيرها من النصوص التي تجرم صراحة بعض صور اعتداء الشخص على نفسه ، إنها نصوص استثنائية تقدر بقدرها ولا تصلح لأن تشيد عليها قاعدة عامة .


ونحن من جانبنا نؤكد على هذه الحقيقة ولذلك جاءت فكرة البحث تناشد المشرع العقابي بوضع نص عام يجرم به كل صور اعتداء الشخص على نفسه وليس هذا بالأمر الغريب على التشريع الاتحادي ـ وهو ما اتخذناه مثالاً تطبيقياً للتشريعات العقابية ـ فالمطلع على نص المادة " 135 " منه يجدها قد جاءت على النحو التالي " تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصياَ أو على سلامة غيره ، وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجياً بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة ".


والملاحظ على هذا النص أن المشرع العقابي الاتحادي قد أجاز اتخاذ تدابير الدفاع الاجتماعي في مواجهة الشخص الذي قد يتسبب مرضه في احتمال إصابته لنفسه أو لغيره بأذى في المستقبل وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن الوضع لو أصاب الشخص نفسه بأذى بالفعل ؟


مما لا شك فيه أن هذا الوضع ينبغي أن يكون مجرماً ذلك لأن تدابير الدفاع الاجتماعي الغاية منها منع ارتكاب جريمة في المستقبل ، ولكن نظراً إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فالوضع يشوبه النقصان ولسد هذا النقص يجب على المشرع العقابي الاتحادي التدخل بنص عام آخر يترتب منطقياً على النص السابق ، ويجرم به إيذاء الشخص لنفسه إذا وقع بالفعل ويرصد له ما يتفق مع طبيعته الخاصة من جزاء جنائي . 
ثانياً : فكرة توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه ومبدأ الشرعية الجنائية:


مبدأ الشرعية الجنائية هو مبدأ عام للعدالة الجنائية ، وأساس في القانون الجنائي الوضعي منذ أن اهتدت إليه البشرية بعد مرورها بعصور تاريخية عدة وحتى الآن .


ويعني عدم جواز خروج المشرع عن الحدود المقررة للمساس بحقوق الإنسان وحرياته ، فالشرعية هي الدائرة التي لا يجب أن يتجاوزها رجل القانون أياً كان موقعه مشرعاً أو قاضياً أو منفذاً أو باحثاً .


وعدم توافر " الشريعة " في أي تشريع وضعي يوصم هذا التشريع بعيب عدم المشروعية وبالتالي يعتبر في حكم العدم ولا يحق للمواطن في المجتمع أن يتقيد به أو يحترمه لأنه يمس معنى من المعاني السامية في النفس البشرية (10) .


وترتيباً على ما سبق قد يرى البعض في فكرة توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه اعتداء على مبدأ الشرعية الجنائية ، وذلك على أساس أن تطبيق هذه الفكرة على إطلاقها من شأنه أن يؤدي إلى المساس ببعض الحقوق الخاصة بالأفراد والتي لا يجوز أن يمتد إليها التشريع فعلى سبيل المثال نجد أنه في الأطراف منافعها فإن أراد الشخص عدم الانتفاع بها بقطعها مثلاً فهذا أمر يدخل في دائرة الحرية الخاصة به والتي لا يجوز للتشريع أن يمتد إليها .


ونحن من جانبنا رداً على هذا الانتقاد ـ المتصور ـ نتساءل عن العناصر التي يتحدد منها مبدأ الشرعية الجنائية ؟ فمما لا شك فيه أن من أهم هذه العناصر هو الواقع الاجتماعي ، والأخلاق الدينية ، ولقد سبق واتضح لنا أن قواعد الدين ، والتضامن الاجتماعي من أهم الأسس التي يمكن أن نشيد عليها فكرة توحيد تجريم نشاط ضحايا أنفسهم .

ثالثاً : ضحايا أنفسهم ورضاء المجني عليه كسبب للإباحة  :


سبب الإباحة هو قيد يرد على الركن الشرعي للجريمة ويخرج من دائرته بعض الأفعال ويردها إلى دائرة الإباحة من جديد ، بحيث ينظر إليها كما لو كانت مشروعة من البداية .


والأصل أن رضاء المجني عليه لا يعد سبب إباحة ، ويعني ذلك أنه إن كان له هذا الأثر بالنسبة إلى بعض الجرائم ، فإنما يكون على سبيل الاستثناء ، وتعليل هذا الأصل أن الجرائم تنال بالاعتداء حقوقاً ذات أهمية اجتماعية ولولا هذه الأهمية ما قامت الحاجة إلى حمايتها بالجزاء الجنائي ، وهو بطبيعته مغلظ ، فإن كان الحق ذا أهمية اجتماعية فمن التناقض أن يخول فرد سلطة النزول عنه وإهدار ما للمجتمع من نصيب فيه ، وتطبيقاً لذلك كانت أركان القتل جميعاً ، متوافرة ولو رض به المجني عليه ، بل ولو طلب صراحة التخلص من الحياة وألح في طلبه ذلك أن حياة كل فرد حق له وحق للمجتمع الذي يعنيه حرص أفراده على حياتهم استبقاء لكيانه ودعماً له ، وما يقال على الحق في الحياة يقال عن حقوق عديدة كالحق في سلامة الجسم .


وإذا كان الرضا سبب لإباحة بعض الجرائم ، فليست علة ذلك أنها اعتداء على حقوق مجردة من الأهمية الاجتماعية ، ولكن العلة كامنة في طبيعة هذه الحقوق وكون المساس بها برضاء من المجني عليه غير منتج اعتداء عليها وغير مهدر تبعاً لذلك ما للمجتمع من نصيب فيها (11) .


وترتيباً على ما تقدم قد يعارض البعض فكرة توحيد تجريم نشاط ضحايا أنفسهم على سند من القول بأن رضاء الشخص إلحاق الأذى على نفسه بنفسه قد أباح الفعل .


إلا أن هذا القول مردود عليه بأن أغلب الحالات التي من المتصور أن يلحق فيها الشخص الأذى بنفسه على نفسه ـ كالانتحار أو إصابة النفس ـ هي حالات لم تخضع أصلاً لنص تجريم بعد حتى يمكن أن تكون محل للبحث في إباحتها عن طريق الرضاء ، ثم أن الرضاء لا يبيح الاعتداء على الحياة أو على سلامة الجسم بصفة عامة ، إذ للحقين ـ كما سبق القول ـ أهمية اجتماعية غالبة (12) .

رابعاً : ضحايا أنفسهم وموانع المسئولية الجنائية  :


إن جوهر الركن المعنوي في الجريمة هو " الإرادة الإجرامية " ولا توصف الإرادة بذلك إلا إذا كانت ذات قيمة قانونية أي كانت جديرة بأن يعتد بها القانون فيسبغ عليها الوصف القانوني السابق ويقيم بها الركن المعنوي .


والمراد بموانع المسئولية الحالات التي تتجرد فيها الإرادة من القيمة القانونية فلا يعتد بها القانون ، حيث لا يعتد القانون بالإرادة إلا إذا توافر لها شرطان : التمييز وحرية الاختيار ، فإن انتفى أحد هذين الشرطين أو كلاهما تجردت الإرادة من القيمة وتوافر بذلك مانع من المسئولية ، وقد رتب جانب من الفقه نتيجة منطقية على ذلك مضمونها أنه يتعين اعتبار مانع المسئولية متوافراً إذا أنتفي عن الإرادة أحد هذين الشرطين أو كلاهما ولو لم يوجد نص في القانون يستند إليه هذا المانع بالذات مما يعني أن النص في القانون على موانع المسئولية لا يجوز أن يكون على سبيل الحصر (13) ، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى النظر للشخص الذي يلحق الأذى بنفسه على نفسه على أنه شخص غير سوي قد يكون معانياً من مرض نفسي يعد سبباً لامتناع مسئوليته .


ونحن مع تصورنا لإمكانية هذا الفرض ، إلا أنه من ناحية أخرى لا ينبغي له أن يؤثر على فكرة توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه ذلك لأن مانع المسئولية ـ عند توافره ـ لا يؤثر على التكييف القانوني للفعل ، فالفعل يظل غير مشروع وإن امتنعت مسئولية مرتكبه ويقتصر تأثيره فقط على المسئولية العقابية حيث تستبدل العقوبة المقررة بتدبير احترازي إن توافر شروطه .

المبحث الثاني

نحو معاملة جزائية مميزة لضحايا أنفسهم

تمهيد وتقسيم : ـ


الجزاء الجنائي هو الأثر القانوني العام الذي يرتبه المشرع على مخالفة الأوامر أو النواهي التي تنص عليها القواعد القانونية الجنائية .


ولكن الأمر لا يعرض بهذه البساطة إذ ينبغي تحديد نوع الجزاء الذي يجب أن ينص عليه المشرع لكل جريمة وتحديد الأغراض التي يجب أن يتجه هذا الجزاء إلى تحقيقها ، فالجزاء لم يعد مجرد أداة ألم وقسوة صماء تواجه جريمة ارتكبت وإنما أصبح وسيلة لمواجهة الماضي الإجرامي لإزالته بإنزال شر بالجاني يقابل شر جريمته ، ووسيلة لمواجهة الحاضر عن طريق إعادة الأمن والسكينة إلى المجتمع الذي روع من ارتكاب الجريمة ، ووسيلة لمواجهة المستقبل عن طريق محاولة إصلاح الجاني وتهذيبه لكي يعود إلى المجتمع مواطناً صالحاً يساهم في نموه وتطوره .


وإذا كانت الدعوى هي توحيد تجريم صور إيذاء الشخص لنفسه      ـ من حيث المبدأ ـ فينبغي استكمالا للغاية المنشودة من وراء هذا التجريم أن نتخير لهذه الفئة من صور الجزاء الجنائي ما يتفق والطبيعة الخاصة بهم ، وخاصة أن العقاب في صورته العادية قد لا يجدي معهم ، وكيف يجدي معهم وقد هانت عليهم أنفسهم .


 وترتيباً على ذلك تم تخصيص هذا المبحث لاستعراض التطور الذي طرأ على صور الجزاء الجنائي بصفة عامة محاولين أن نتخير من هذه الصور مايتفق والطبيعة الخاصة لجرم ضحايا أنفسهم . وعلى ذلك سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين :

المطلب الأول ـ تطور صور الجزاء الجنائي .

المطلب الثاني ـ المعاملة الجزائية لضحايا أنفسهم .

المطلب الأول

تطور صور الجزاء الجنائي

 
كيف نحكم على القانون الجنائي في حقبة معينة أو مرحلة من مراحله بأنه قد " تطور " ؟


أن المعيار الذي يمكن التعويل عليه هو النظر إلى اختلاف " الغرض " الذي من أجله تلجأ الجماعة إلى العقوبة . فالجريمة ، بصفتها تعارضاً بين الخير والشر ، فكرة ليست بالغريبة على الإنسان منذ نشأته الأولى ، فلقد خاض تجربتها سيد البشرية آدم . والعقوبة ، بصفتها رد فعل لهذا التعارض بين الخير والشر ، فكرة أحس بها الإنسان بما له من إحساس فطري بالعدل ، ولقد خضع لحكمها سيدنا آدم حينما هبط وزوجه من الجنة إلى الحياة الدنيا . ومن عهد آدم حتى يومنا هذا وفكرة العقوبة تستهدف للتعديل والتغيير والتطور .


فمن مرحلة رد الفعل الغريزي تلك المرحلة التي كان يتولى الانتقام فيها فرد من الأفراد وقعت عليه الجريمة ، إلى مرحلة درء الجريمة بالمنع العام حيث أصبح العقاب قاصراً على السلطة السياسة وانحصر غرضه في ردع الكافة عن سلوك سبيل الجريمة ، وانتهاء بمرحلة درء الجريمة بالالتجاء إلى المنع العام والخاص حيث تبين للبعض ـ في هذه المرحلة ـ أن فكرة الردع العام كغرض للعقوبة وحدها لا تكفي ، بل يجب الاعتناء بالردع الخاص ، أي بشخص المجرم الذي ارتكب الجريمة حتى لا يعود مرة ثانية في المستقبل فيرتكب جريمة جديدة ، ومنذ هذه اللحظة بدأ اتجاه فقهي يخلع على العقوبة وظيفة المنع الخاص إلى جانب وظيفتها في المنع العام ، فأصبحت أداة لمنع وقوع جرائم جديدة من نفس الجاني، إما بردعه وإما بتقويمه ، وكذلك أصبحت أداة لمنع وقوع جرائم جديدة من أحد الكافة بدافع الانتقام من الجاني أو محاكاة منه له . ولما كانت العقوبة قد لا تكفي للتقويم فقد نادي أنصار هذا الاتجاه الفقهي بفكرة التدابير الاحترازية، على أساس أن التدابير الاحترازية تعتبر إجراءات منع خاص توضع لمجابهة خطورة الجاني فتحيله إلى شخص غير معتد ، أو تضعه على طريقة الحياة القويمة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت التدابير الاحترازية تمثل المظهر الثاني من مظاهر الجزاء الجنائي . 


وقد نص عليها المشرعون دون استثناء ، ولكن بدرجات متفاوتة ، فمنهم من نص عليها كنظرية عامة وهو ما فعله قانون العقوبات الاتحادي ، ومنهم من نص عليها في مواضع متفرقة دون أن يقيم بنياناً قانونياً لها يحدد نطاقها وشروطها وعناصرها وأحكامها ، وهذا ما فعله قانون العقوبات المصري والفرنسي (14) . 


وأياً ما كان موقع التدابير الاحترازية في التشريعات العقابية فإنه يوجد شرطان أساسيان ، ينبغي توافرهما ابتداء ـ كقاعدة عامة ـ قبل الحكم بها .


الأول تمليه اعتبارات ضرورة حماية الحريات الفردية وهو اشتراط ارتكاب جريمة سابقة ، والثاني تفترضه طبيعة التدابير الاحترازية ووظيفتها ، وهو توافر الخطورة الإجرامية لدى الجاني بما يؤدي إلى احتمال إقدامه على ارتكاب جريمة تالية في المستقبل .


ويبقى التساؤل عن مدى إمكانية التعايش بين العقوبة والتدابير في نظام عقابي واحد ؟


حيث أنقسم الفقه الجنائي في الإجابة على هذا التساؤل إلى اتجاهين رئيسيين :

الاتجاه الأول :


يميل نحو " وحدوية المذهب " بمعنى أنه يستحسن أن يختار المشرع بين العقوبة والتدبير ، أي عليه أن يأخذ بأحدهما كنظام عقابي دون الآخر ، وهذا المسلك يندر أن يتبعه المشرع الجنائي الوضعي وأن كان قد طبق في الاتحاد السوفيتي قبل عام 1958 .

الاتجاه الثاني :


يميل نحو " ثنائية المذهب " بمعنى أنه يؤيد تعايش " التدابير " مع "العقوبة" في التشريع الجنائي الوضعي ، حيث يرى أنه على الرغم من أن لكل من التدابير والعقوبة مجاله الخاص إلا أن هذا الواقع العملي لا يعني عدم إمكانية الجمع بينهما في قانون جنائي واحد .


وهذا الاتجاه يتخذ أحد المحاور الثلاثة التالية :

المحور الأول :


أن ينطق القاضي بعقاب أو بتدبير في الواقعة المطروحة أمامه ، وهذا ما اتبعه التشريع العقابي البلجيكي .

المحور الثاني :


إمكانية أن ينطق القاضي بعقاب وبتدبير معاً في الواقعة المطروحة أمامه، كما ورد في التشريع العقابي الفرنسي من إقرار عقوبة الحبس مع سحب رخصة القيادة في قضايا القتل الخطأ .

المحور الثالث :


أن ينطق القاضي بجزاء ذو طبيعة مزدوجة أي يحمل في طياته معنى العقوبة من جهة ومعنى التدبير من جهة أخرى كالنفي مثلاً . 


وبصفة عامة أياً ما كان الخلاف فمما لا شك فيه أن التدبير الاحترازي يعد ـ إلى جانب العقوبة ـ الوسيلة الثانية للسياسة الجنائية في مكافحة الإجرام(15) ، ويستمد أهميته من قصور العقوبة في مواضع متعددة عن أداء وظيفتها الاجتماعية مما اقتضى البحث عن نظام يحل مكانها في هذه المواضع ، أو يقف إلى جانبها لكي يساندها ويضيف إليها ما تفتقده من فاعلية ، وإذا كان الشك لا يثور في الوقت الحاضر حول أهمية التدابير الاحترازية ، فإن الجدل ـ كما سبق القول ـ يدور حول تحديد مكانها إلى جانب العقوبات وما إذا كان النظامان يقومان جنباً إلى جنب أم تحل التدابير الاحترازية محل العقوبات فتتحمل وحدها عبء مكافحة الإجرام .


الأمر الذي يدفعنا وفي عقيدتنا نشاط ضحايا أنفسهم إلى أن نتساءل عن أفضل أساليب المعاملة الجزائية التي يمكن أن تطبق على ضحايا أنفسهم وتؤتي أُكلها معهم نظراً لما لهم من طبيعة خاصة ؟


أن الإجابة على هذا التساؤل هي موضوع حديثنا في المطلب القادم .

المطلب الثاني

المعاملة الجزائية لضحايا أنفسهم

 
ليس من السائغ أن يعامل عقابياً ضحية نفسه معاملة المجرم العادي الذي اقترف جريمته ضد الغير ، فإذا كانت العقوبة المطبقة على هذا الأخير تنطوي بطبيعتها على إيلام ملموس ، وتستهدف إرضاء العدالة التي أهدرها الفعل الإجرامي وردع الناس كافة كي لا يحتذون مثل المجرم ثم تهذيبه وتأهيله لحياة مطابقة للقانون ، فإن المعاملة الجزائية لضحية نفسه ينبغي أن تتخفف مع الإيلام قدر الإمكان فلا تستبقي إلا القدر الأدنى الذي يقتضيه تهذيبه ثم تستبعد من أغراضها إرضاء العدالة وردع الناس إذ أن ضحية نفسه هو الذي يقع عليه الاعتداء ، كما أنه ليس قدوة لسواه .


ويعني ذلك ألا تستبقي سوى التهذيب والتأهيل ، مما يقود في أغلب الحالات إلى استبعاد العقوبة إزاء ضحية نفسه ، إذ قد استبعدت وفقاً للقواعد السابقة ابرز خصائصها ، ومن ثم يتم إعطاء الرجحان للتدابير الاحترازية التي من أهم خصائصها أنها متجردة من الإيلام المقصود وما فيها من إلام ضروري محصور في أضيق نطاق ثم هي لا تستهدف سوى التهذيب والتأهيل وتتفق مع طبيعة نشاط ضحية نفسه وما ظهر منه من خطورة إجرامية تبرز احتمال إقدامه على ارتكاب جرائم في المستقبل ، ولما لا وقد هانت عليه نفسه فليس بالمستبعد أن تهون عليه نفس الآخرين فيلحق بها الأذى .


ويؤيد هذا الاتجاه السياسة الجنائية الحديثة التي ترجح الردع الخاص على ما عداه من أغراض الجزاء الجنائي بصفة عامة وهو اتجاه أوصت به المجموعة الأوربية للأمم المتحدة سنة 1958 ، واعتنقه المشرع البلجيكي في قانون الدفاع الاجتماعي الصادر سنة 1930 ، وأيضاً المشرع الدنمركي واليوناني .


إلا أنه يجب عدم التسليم بهذه القاعدة على إطلاقها ، فخطورة ضحية نفسه قد تكون كبيرة بحيث تكشف عن تأصل عوامل الإجرام لديه ، وتعني الحاجة إلى ردعه ، فهنا من الممكن أن توقع عليه عقوبات من جنس ما يوقع على المجرم العادي الذي ألحق الأذى بالغير ، على أن تعطى للقاضي في هذه الحالة إمكانية استبدال التدابير بالعقوبات التي أجاز القانون تطبيقها .


ومن هنا نرى أن يرصد المشرع لضحية نفسه عقوبة تختلف من حيث الشدة باختلاف صور إيذاء الشخص لنفسه على أن يعطى للقاضي الجنائي سلطة تقديرية وفقاً لظروف كل حالة على حدة بحيث يمكنه استبدال هذه العقوبة بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية ، ولعل هذا القول هو ما اعتنقه المشرع العقابي الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ـ بصورة جزئية ـ عندما جرم تعاطي الشخص للمواد المخدرة ، وأجاز إيداع من حاز أو أحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي في إحدى المصحات العقلية وذلك بدلاً من العقوبة المقررة " المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 " .


وهذا القول لا ينال من فكرة إقرار المسئولية الجنائية لضحايا أنفسهم من حيث المبدأ لأن امتناع العقاب الجنائي لا يعني انعدام المسئولية الجنائية حيث أنه لا تلازم بين المسئولية الجنائية والعقوبة الجنائية ، فالعقوبة تفترض ثبوت المسئولية أما ثبوت المسئولية فلا يعني حتمية توقيع العقوبة ، بالإضافة إلى أن التدابير الاحترازية تعتبر صورة أخرى من صور الجزاء الجنائي بصفة عامة .


ولكن هل من معيار يمكن أن يستند إليه القاضي في المفاضلة بين العقوبة والتدابير ؟


نعتقد أن معيار المفاضلة بين العقوبة والتدابير يمكن أن يقوم على أساسين أثنين :

الأساس الأول :


هو الظروف Les circonstances   وهو لفظ استعمله المشرع العقابي الفرنسي في مواضع كثيرة ويقصد به ظروف الجريمة بصفة عامة ، ولا يمكن صرفه إلى معنى واحد تحديداً أو حصراً .

الأساس الثاني :


هو شخصية الجاني La personnalité du déliquant   وهو لفظ بدوره ينصرف إلى كافة الجوانب المختلفة المتعلقة بالجاني والتي تقدم في مجموعها صورة عن شخصيته أو عن نفسيته بمعنى أدق ، وهل يمكن أن يرجى منه صلاح أم لا ومدى خطورته ، ومدى تأصل النزعة الشريرة أو الإجرامية فيه ، وقد تعبر أيضاً عن مدى الالتزام أو الاستهتار في السلوك ، وهذه كلها ولا شك عوامل كثيرة تستنير بها المحكمة في تحديد الجزاء المناسب وهو أمر من إطلاقاتها ولا يمكن أن تؤاخذ عليه أمام محكمة النقض حيث يتعلق بمطلق تقديرها الموضوعي فهو إذن مسألة ملائمة . 


ويبقى التساؤل ، هل من المتصور ـ وفقاً لهذا النظام ـ أن يجمع القاضي بين العقوبة والتدبير في حكم واحد ؟ 


نعتقد أن الإجابة على هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالنفي ، فقد ثبت أن مبدأ الجمع بين التدبير والعقوبة يقوم على ازدواج في المعاملة ويجزيء  المحكوم عليه إلى جزئين ، جزء تغلب فيه الخطيئة وجزء تغلب عليه الخطورة . ويقرر معاملة خاصة لكل منهما وهذا إهدار لمبدأ وحدة الشخصية الإنسانية ، كذلك فإن خطة الجمع تتنافي مع تطبيق معاملة طويلة المدة وموحدة الهدف ، من اجل تأهيل المحكوم عليه ، إلى جانب ما تثيره أيضاً من صعوبات في التطبيق حول أولوية التنفيذ للعقوبة تكون أم للتدبير (16) .


ومن ثم فالاتجاه الغالب في الفقه يرفض مبدأ الجمع بين التدبير والعقوبة بالنسبة لشخص واحد ولو كان ضحية نفسه ، وهذا الاتجاه الرافض أكدت عليه العديد من المؤتمرات الدولية . منها المؤتمر الدولي الجنائي والعقابي الذي عقد في لاهاي سنة 1953 ، والمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 ، والمؤتمر الأوربي لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في جنيف سنة 1956 ، والحلقة العربية الثانية للقانون والعلوم السياسية المنعقدة في بغداد سنة 1969،


حيث ورد في هذه المؤتمرات العديد من التوصيات من أهمها عدم  إضافة التدبير إلى العقوبة بحيث لا يخضع المحكوم عليه بالتتابع لنوعين مختلفين   من العلاج .


وأمام هذه الحقيقة التي برزت في العديد من المؤتمرات الدولية نؤكد على أن تكون المعاملة العقابية لضحية نفسه هي رصد عقوبة له في صورتها العادية ، مع تدبير على أن يترك للقاضي وفقاً لظروف كل حالة على حدة ، وشخصية ضحية نفسه المفاضلة بينهما . 

الخاتمة

إن خاتمة البحث ليست تلخيصاً له ، ولا هي عرض موجز للموضوعات والآراء التي تناولتها الدراسة ، ففضلاً عن أن أياً من هذين الأمرين سيكون مبتسراً ، ولن يعطي صورة صادقة لكل ما أحاط به البحث فإن هذا ليس هو المقصود من الخاتمة ولا هو الهدف منها إن خاتمة البحث ـ في   تقديرنا ـ هي تدوين لما خرج به الباحث من محصلة نهائية من الدراسة أو هي بالأحرى تعبير عما رسخ في يقينه من عقيدة في شأن الموضوع الذي كان محلاً لبحثه . ولقد كان موضوع البحث هو ضحية نفسه ذلك المنسي الذي كان حظه من الدراسات القانونية ـ ولا يزال ـ ضئيلاً على الرغم من ذلك الاهتمام المتنامي دولياً ومحلياً بضحايا الجريمة . حيث ترتب على ذلك قصور تشريعي في معالجة هذا الموضوع مع تباين واضح في موقف التشريعات العقابية إيذاء صور اعتداء الشخص على نفسه حيث جرمت البعض من هذه الصور دون البعض الآخر دون وجود مبرر مقبول لهذا التمييز مما ترتب عليه الإخلال بميزان العدالة الجنائية ، ولذلك جاء النداء من خلال هذا البحث بضرورة توحيد تجريم كافة صور إيذاء الشخص لنفسه وذلك لاعتبارات دينية ، وفلسفية واجتماعية ، بل ولمقتضيات المنطق القانوني ، مع تبني معاملة جزائية مميزة لضحايا أنفسهم تتفق والطبيعة الخاصة بجرمهم .

واستكمالا للفكرة نقترح من خلال هذه الورقة نص عقابي موضعه الأحكام العامة من المدونة العقابية تجري صياغته على النحو التالي " يعاقب كل من تعمد إلحاق الأذى بنفسه على نفسه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة لو كانت قد وقعت من الغير ، مع جواز استبدال هذه العقوبة بتدبير أو أكثر من التدابير التي نص عليها القانون " .

فمما لا شك فيه أن نص كهذا سوف يحقق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بها مهما كانت الصورة التي يتخذها هذا الإيذاء ، وفي نفس الوقت يعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة في استبدال هذه العقوبة بتدبير مناسب سواء أكان جنائي أو من تدابير الدفاع الاجتماعي ،وذلك وفقاً لظروف كل حالة على حدة وشخصية ضحية نفسه .
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